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3 
أسم المشتكى عليه خلاصة 1١‏ ٍ 
م يني يد د يعن 3 
م 7 ا 
صيري سليمان محيد غرامة عشسرة دنانسير والرسوم ا 
حمدان فسخر مفلح فرامة عشرين دينار والرسوم ا 
مفضي داود تهار محمد غرامة عشسرة دنائسير والرسوم ا 
حسين يوسف حمزة غرامة عشريسن ديثئنار والرس وم 
أسماعيل عقل اسماعيل غراأليهة عقسرة دناتسير والرسوم ا 
سلامه جعفر سليان غرامة عشرين ديشر والرمسوم 6 امم ٍْ 
أحسان عثيان مصطفى غرامة عشرة دانير والرسوم ىده ا 
محمد سعيد عبده غرامة عشسرة دنائم والرسوم اعم 7 | 
أتب 90 500 ريه وه 5-9 
رانب محمود مرجان غرامة عقسرة دئائني والرسوم أ 
أحمد سالم امد غرامة عشسرة دنافسير والرسوم 7 
عليان عويد مفلح غرامة عقسره دناتسير والرسوم ا قا سق العيد ١‏ 1069“ ا 
58 عودة فرج غرامةعه 500 والر : عمان : الاثنين 9 جمادى الاخرة سنة قءكلأاهء الموافق5؟1 كانون ثاني 4م15 ٠.‏ 0 
نواف محمد نزال غرامة عقرة دنائير والرسوم ش 
غثوان نزاع حسن غرامسة عشرة دناتئير والرسوم 
عطاالله عواد حسن غرامة عشرة دنائنير والرسوم ا ْ, سن ْ 
1 مجلي سليمان غراسة عشرة دئائير والرسوم ْ 
عبدالكريم صياح عودة غرامة عشرة دناتسير والرسوم تنفحة : 
0 غرامة عشسرة دئائنير والرسوم | 
١‏ غرامة عشسرة دنانسير والرسوم | قرارات صادرة عن الديوان الخاص بتفسي القوانين : 
حمق / غرامة عقرة دنا والر 5 يننا إ 
5 غرامة عشرة دنائير والرسصوم ا ل ل ا 
3 يد عبد الرحيم شلبي غراسة عشرة دنافسير والرس-وم | قرار رقم ١51‏ لسنة فم؟1: ١‏ 
حمد محمد سالم عبابته غرأية 6 دنانير وا 7 
نايت كن لراسة مقرة تثاثير والرسوم ١‏ 117 لسنة ذا ا 
2 فتحي ر غرامة عشرة 0 والردحتوم قرار رقم 8 م1 | 
تيسير جاير عبدربه غراية عشرة دئائي والرسوم قرار رقم 18 لسسنة 8ممة!ا ا 
عطاالله احمد عبدالله غرامةعشرةدنائر وا 1 9 
5 7 عرامة عشرة دثائر والرسوم قرار ركم 15 لسنة هه8لمؤةا 
تأسم محمد غرامة عشرة دئانيوي والرسوم 
خليل ابراهيم فارس غرامة عشرة دنائسير والرسوم 
عدئان عوض مصطفى غرامة عشرة دنائير والرسوم 
مصطفى درويشسن غرامة عشرة دنائم والرسسوم 


محمد 'أحمد محمد سحول 


غرامسة عشرة دئائير والرس سوم 
غرامة عشرة دئائير والرسوم 
فرامة عشرين ديثنار والرسوم 
حبسه سنه وغرامة خمستين دينار والرسسوم 
فرامة عشريين دينسار والرس سوم 
غرامة عشرين دينار والرسوم 
غرامة عشرة دثائير والرس وم 
غراسة عشرة دئائير والرس وم 
فرامنة مشرة دناقر والرسوة 
غرامة عشريسن ديار والرسوم 
غرانة -عشرة دئائيري والدسوم 
غرامنة غرة دنائر والرس سوم 








١/0 
سج سمج تت ا‎ 


قسرار رقم لسئةلممة! 


الصادر عن الديوان المخاص بتفسير القوانين 





أجتمع الديوان الخاص بتفسير الكوانين بنصابهالقانوني ف محكية التمييز بناء على دعوة من دولة رئيس 
الوزراء بكتابه رقم 1141١/11/75‏ تاريل خ6.5/5/81اه الموافئق 1188/1١/16‏ لتفسير احكام 
اتفاقية امتياز شركة الكهرياء الاردنية , 


أطلع الديوان على كتاب معالي أمين عمان الكبرى الموجهلدولة رئيس الوزراء بتاريخ 1188/١١/١‏ المتضمن 
طلب تنسير عبارة ( الخدمات البلدية ) التي تستح قتخفيضا بنسبة 16/ من اسعار التيار الكهربائي وبيان 
ما اذا كانت تعني المرافق التي تبائسر فيها البلديةاختصاص الجالس البلدية المنصودى عليها في المادة 1) 
من قانون البلديات وفيما أذا كان يندرج فيها على الاخص بالنسبة لامائة عمان الكبرى ما يلي  :‏ 


١‏ (مسالخ الامانة ؛ المكتبة العايه ؛ سوق الخضار »الحدائق العامة ؛ المتنزهات »؛ المدينة الترويحيه؛مكاتب 
الامانة المختلفة التي تدير منها الخدماث البلدية ) . 


؟ ‏ تفسير كلمة سورع الواردة في أتفاقية الامتيا المصدقة بالقانون رقم .ه لسنة 1111 وبيان ما اذا كانت 
تفيد تعريف كلمة الطرق الواردة في الفقرة ١؟‏ منالمادة الثانية من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 4/! لسنة 
1 والتي عرفت الطريق بأنها تشمل اي شار عاو زقاق أو مير او درب أو ساحه او ميدان أو جسر 
وجزر السلامة والدوارات والميادين والساحاتوالذمائل الكائئة على جانب الطريق واشارات الرور 
وفيما اذا كان يندرج ضمن الدوارات والساحات العامة ما يقام فيها من شلالات أو نوافير . 
لدى الاطلاع على المادة 1١‏ من قانون البلديات رقم؟؟ لسئة 1566 تبين لنا انها اشتملت على الوظائف 
والسلطات والصلاحيات التي تتولاها البلدية وقد اشتملتعلى 88 بندا والبند الاخير كان شاملا الوظائف الاخرى 
وأي عل يقنضي على المجلس البلدي أن يقوم به بمقتضىهذا القانون أو أي تسريع معمول به . وبما انْ من جملة 
هذه الخدمات التي تقوم فيها البلدية الخدمات المبين آني كتاب معالي مين عمان الكبرى ؤهي مسالغ الامانة» 


المكتبات ىق الخذ ١‏ 5 ا 1 
والكتبات وسوق الخضار المركزي والحدائق العام ةوالتنزهات والمدينة الترويحية ومكاتب الامائة التى تدير 
منها البلدية الخدمات البلدية , والدينة الترويحية و لتي 


ابس أن اناده الثائية من اتفاق الامتياز المعقودما بين حكومة الملكة الاردنية الهاشمية وشركتي الكهرباء 
الاردئية المساهمة في عمان وكهرباء الاردن المركريةالمساحية 5 الزرقاء ‏ الرصيفة المصدقة بالقانون رقم 


٠6‏ لسنة 3 05 عه أله : م 
: 5 التي اعتبر ت الاتفاق المذكور صحيحاوناهذا بالنسية ١‏ الغايات المتوخاه منه آلا 
الذي يعتبر هذا الاتفاق جرءا ار و 14 م إلى جميع 2 لمتوخاه 


ال لال مأسرة من الاتفاق قد أوجبتعلى الشركة أن تمنح الخدمات البلدية تخفيضا في اثمان 

در الكمربئي لا تكل نسبته عن 10 رمن أسعار الطاتةالكبربائية المقرره بموجب التعريفة الرسيية العامة , 
5 ماث المشار آليها آننا في صدر هذا القرارمشمولة باحكام هذه المادة وتستدق البلدية تخيشا 
بسر “ل عن 10 من اسعار الطائة الكيربائية لقره ببوجيا التعريفة الرسمية العامة . . 


57 لع الثائية نجد أن المادة الثائيةمن قانون تنظيم المدن رقم 9/إا لسئة 1955 قد نصت 
0 2 بار ث التالية المعاني التي. نل يكل منها والمخصصه لها مالم تدل القرينة على خلاف ذلك 
307 20 لوحي عام الطزيق ول طريق اواتاريع ارو ا 
ا الاو مبدان أو جسر خصوصياكان ثم عموميا مطروقا أم شر مطروق موجودا و مقترخا 
ا ا 0 أو مخطط أعمار وتشملكافة الخنادق والاقنية والاخاديد ومجاري مياه اشر 
+ 0 2 دار الجبانبية وجزر السلامة وألدواراتوالليادين والساخات والاشجار والخمائل الكائئة على 
3 يق.3 يطان الؤائية: والاسيجه والحواجروالدربريئنات واشارات المرور ٠.‏ 








يستفاد من ذلك ان هذا التعريف للطريق هوتعريف اصطلاحي لغايات تطبيق قانون تنظيم المدن ولا 
يعد شاملا لكلمة ( الطريق ) في 'اي تشريع آخر أذ أنيبعض القوانين مثل قانون الاستملاك رقم ؟1 لسعنة اااي 
ى عرفت الطريق على الوجه الثالي : ( الطريق ) ايطريق او شارع اوزقاق أو ممر او جسر او درج بها في 
ذلك الخنادق و المجاري والعبارات والارصفة والدواراتالتابعة للطرق وجزر السلابة فيها والجدران الاستنادية 
لها وتشضمل هذه الكلمة :حرم الطريق والساحات الللحقهباله_ ‏ رق ٠.‏ 


٠. 8 9 ّ 1 0 ًِ 5 1 . 5‏ 
يستفاد من ذلك أن كل قانون اراد ان يخرجمعنى الطريق عن معناها اللغوي بورد ب - 
اصطلاحيا له لغايات تطبيقه » وعليه هأن التعري فالاصطلاحي الوارد في اي قانون يكون منحصرا في تطبيق 
احكايه ولا يشمل كلمة الشوارع الواردة في التشريعاتالاغت ري . 


ولهذا فان كلمة ( الشوارع ) الواردة في اتفاقالامتياز تحمل على المعئى اللغوي وليس على المعنبى 
فى شائون تنظيم المدن والقرى والابنيتلتعهمام 1555 ٠‏ 
الاصطلاحي الوارد في قانون تنظ 55 1 ا 5 
هذا ما نقررهتفسيرا للنسوص القانونيةالمطلوب تفسيرهاقرارا صدر بتاريخ 18 ربيع ثاني سنة 12.5 ه الموائق 
20014 . 


: رئيس الديوان الخُاصيتفسير القو انين 


5 1 عضو 

عغصصو 
, 5 التمبية الرئيس الثاني نحكية التمييز 
وعم 8 صلا ارشيدات نجيب اكرشدان 
عضو 2 
ا 5 رئيس ديوان التشريع برئاسة الوزراء 
مندوب رئًا زراء المستشار عيسى طمسائى 
تر كي حداد 

















١/4 
م يي ا‎ 


قسرار رقم ١]‏ لسنة 1548 
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين 





ا الخاص بتفسير القوانين بنصايبهالتانوني في محكمة التمييز بناء على دعوة من دولنة 
رئيس ا 5 1/1 / “ام ؟ المؤرخ في11.48/8/:6 ه الموافئق 5/5 وذلك لتفسير نظام 
ع 5 داخل المناطق البلدية رقمل لسنة 8/إ19 والمعدل بالنظام رقم ٠.‏ لسئنة 98مؤ! 
وبيأن ما اذا كانت سلطة المياه مكلفة بدفع رسوم نفاياتعن الابنية التي تشغلها ام لا . 


اطلع الديوان على كد : 
0 2 معالي وزير المياه والريذى الرقم سرم/5581/1/8/1 تار : 
0 3 0 الشؤون البلديةوالقروية والبيئةتطالبسلطة المياه يدقع رسوم نفاياتعن 
بئية مكاتبها بالاستناد الى النظام المشار اليه كفا أن سلطة ألياه ة باحك 
ل ا و 0 ويستدل معاليه على أن سلطة المياه غير مثسمولة باحكام 
نام 0 د 51 - قانون سلطة المياه رقم؟؟ لسنة 1587 على أن تتمتع السلطة بالاعفاءات 
التسهيلات التي تتمتع بها لوزارات والدوائر الحكوميةولذا فهي غير خاضعه لهذه الرسوم . ' 


لد ه : 
يت 5 المادة ١؟‏ من قانون السلطقرقم 76 لسنة 114 نجدها تنص تتمتم اللطا 
١‏ ا المادة السا التي 0 ع بها الوزاراتولدواكئر الحكو . 7 وت 
5 السابعة من نظام منع المكا : 0 
04م ماع لكار» ورسمومجمع النفايات داخل المناطق البلدية 5 
على اي قسخص ان يحتفظ في مسكنه او محله بوعاء ملائملحقظ الثفايات بغطا للق البلدية على ما يلي : يترتب 
يكون في متناول عمال التنظيئات . يات بغطاء محكم ووضعه في مكان مناسب 


وتضمنت المادة الثامنة منه والجدول الملحق بالنه ١‏ 
نويا مقا لمت من و "جدول الملحق بالنظامالمذكور على ان للمجلس البلدي ان يستوف رء 1 
سنويا مقابل جمع النفايات بعقتضى جدول الرسوم الملحقبهذا النظام ووفقا للاسس 0 2 


0 . 0 
- عن كل وحدة سكن مشغوله الي 08 سنس 
الاخرى اربعة دنا: 2 على وجه الاستقلالفي المحافظات ؟ دينارا وفي الألوية / دنانير وي المناطق 


مادامو يرمعل مار 214 4 زد و ا 
0 انح رخس البلتويستوق عند أصدارها أوتجديدها على أن لا يقل 
يستفاد ين الم د 3 

الاشاد دن المتصوس التقنم ذكرها أنه على ك الشخص سواء اكان شسخصا طبيعيا أو شخصا معنويا 

يحتلظ في مسكنه , إيات وتتولى البلديةنقلها مقابل الرسوم المبيئة في المادة الثايئة ولم يرد نص 


يعفي سلطة آلو 1 ابد 
َك المياه او الوزارات أو الدوائر الحكومية منمة , 
هذه الرسوم مالعا الي للك لمستومية منهذه الرسوم وائما ورد النص على التكليف بشع 


ويما أن كلمة ( مسكن ) تقشمل بالنسبة 


اللقرره في نظام رسوم جمع النفايات المشار اليه ؟نفا . اتبها فان سلطة المياه مكلدة بدفع رسوم جمع ال: النفابيات 


هذا م ثثرره بصدد النسوص المطلوب تفسيرها 
قرارا 3 ا ص 
دا عدر بتاريخ 18 ربيع ثائي سنة 16.5 ه الموا 
ْ « الواغيق 1188/11/58 م . 


حيو 5 

: ممحجيو 5 
محكية | الديوان 1 

عبد العزيم 0 الرئيس الثاني لحكمة التمييز ا 
0 عل 0 
١ 0 1‏ 5 5 

حوب وزارة المياه والري ١0‏ 1 عضو 

ا فيفل عطيه 1 00 رئيس ديوان التشسريع برئاسة الوزراء 


١م‎ 








صادر عن الديوان الخاص بتفسي القوانين 





اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين في محكيةالتمييز بناء على دعوة من دولة رئيس الوزرء يكتايه رقم 
ت1/الالاه تاريخ 15.4/1/1٠١‏ ه الموافق 9488/5/55 التفسمير احكام المادتين مرك و #ره من قانوني التقاعمد 
المدني والعسكري في ضوء احكام المادة م؟ من قانونالضمان الاجتماعي حسب طلب وزير المالية بكتابه رتم 
//11 1/1 تاريخ شعبان 8/.؟! ه. الموافقر؟/1184 المتضين نص الفقرة ك من المادة الخايسة 
من قانون 'التقاعد المدني والفقرة ه من المادة الثالثة منقانئون التتاعد العسكري ونص المادة 5 من قانون 
الضمان الاجتماعي طالبا تفسير هذه النصوص لبيانما اذأ كان يتوجب استراداد التعويضات والكافاة التي 
عرفت للمشمولين باحكام المادتين هرك و ؟ره مو٠القانونين‏ المقار اليهما وهل تسترد الاشستراكات ( حصة 
الخزينة وحصة المستخدم ) عن خدمتهم ألتي اصبحتمتبولة لوقا سه سك م 8 


لمدى الاطلاع على الفقرة ك من المادة الخامسة من قانون التقاعد المدني رقم 6؟ المعدلة نجدها قد نصت 
على الوجه التالي : - 


بالرغم مما ورد في 'الفقرة ب من المادة ؟ منهذا القانون يعتبر ثلثا مدة الخدمات غير المصنمة أو بعقد 
أو بالراتب المقطوع التي قضاها الموظف المصنف الموجودفي الخدمة اثناء نفاذ هذا القانون مقبولة للتقاعد وذلك 
سواء كانت تلك الخدمات على حساب الموازنة العامةاو موازنة احدى المؤسسات الحكومية او ضريبة المعارف 
أو أجور العمل الاضافي أو .على حساب المشارييمع أوالامانات أو التآمين الصحي أو الملخصصات المفتوحة 
على أن يجرى اقتطاع العائدات التقاعدية على اساسالرواتب التي تقافاها الموظف خلال الثلين الاخيرين 
من تلك 'الخدمات وعلى أن تسترد جميع المكاف أت والتعويفات التي صرفت له سابتقا عن هذه الخدمات 
بموجب اي قانون أو نظام آخر باستثناء ما صرف لفبيوجب نظام الضمان الاجتماعي ومساهيته ف صندوق 
الادخار للموظفين غير المصئقين. 


ونصت الفقرة ه من المادة الثالثة من قانون التقاعدالعسكري رقم 78 المعدله كما يلي ؛ ‏ 


بالرغم مما ورد في الفترة :!) من المادة ؟ من هذا القانون يعتبر تلثايدة الخدمات غير المصتدة اى بعقد أو 
بالراتب المتطلوع التي قضاها الضابط وضابط الم فوالفرد واللوظف المصنف الموجودون في الخدمة اثناء نفاذ 
احكام هذا القائون .قبولة للتقاعد باستثناء خدمة العلموالخدمة الاحتياطية وذلك سواء كانت تلك الخدمات على 
حساب الموازنة العامة او موازنة احدى المإسساتالحكومية أو ضريبة المعارف أو اجور العمل الاضافي على 
ان يجرى 'اقتطاع العائدات التتاعدية على اساسسالرواتب التي تقاضاها الموظف او اللستخدم خلال الثلثين 

1 التي صرفت له سابقا عن هذه الخدمات 


الاخيرين من تلك الخدمات وعلى أن تسترد جميع المكافاتوالتعويضات 
يموجب أي ثائون أو نظام آخر ٠‏ 


وئصت المادة ه؟ من قانون الضمان الاجتماعيرقم ”*٠‏ لسنة الاؤا على الوجه التالي س 

اذا انتهت خدمة 'اأؤمن عليه دون أن يبلغ سنالستين بالنسبة للرجل والخايسة والخمسين بالنسبة 
للمرأة لاحد الاسباب الدالية فيصرف له التعويضش دفعهواحدة ونتا للتواعد والنسب المبينة في هذه المادة عن كل 
سنة من سسئوات الاقستراك في التأمين * 
1 اذا أصبح المؤمن عليه خارجا من نطاق احكام هذا القانون كبل بلوقه الحد الادئى لسن التنتاعد فيصرف 

له التعويض دفعة واحدة وفقا للنسب التالية : 


٠ من متوسط الاجر السئوي اذا كانت مدةاستراأكه في المؤسسة اتل من .5 شهرا‎ ٠ ١ 








١8١ 





؟ 11 / من متوسط الاجر السنوي اذا كانت مدةاستراكه في المؤسسة .7 شهرا وتقل عن .؟1 شهرا , 
؟ س ١0‏ بإزمن متوسط الاجر السنوي اذا كانت مدةاشتراكه في المؤسسة 1١.‏ ثسيرا أو كثر . 


يستفاد من هذه النصوص انه يحق للخزينة استردادجميع المكافات والتعويضات التي سرفت للموظف فير 
المصنف عن ثلثي مدة خديته غير المصنفه وألتي أصبحتخدمة مقبولة للتقاعد على اساس من ان الخزينة أصبحت 
ملتزية بما يستحقونه من حقوق تقاعديه بمقتص وقانون التقاعد وبخاصة أن مايستحقه الموظف غير المصئف 
بمقتضى المادة 0؟ من انون الضيان الاجتماعي هومن قبيل التعويض بصريح النص . 


اما فيما يتعلق بالاشتراكات ( حصة الخزينةوحصة ١‏ لمستخدم ) المدفوعه اثناء اثستراكه في الضمان فلم 
يرد عليها في اللواد المشار اليها اعلاه نص يوج باستعادتها ولذا فليس من حق الخزيئة أن تستردها لان 
التكاليف المالية لا تكون الا بمقتضى نص قانوني . 


هذا ما نقرره بصدد تفسير النصوص المطلوب تفسيرها 


قرارا صدر بتاريخ 18 ربيع ثاني سنة 16.94هالمواافغئق خكراابمفخا م ٠.‏ 
عضسو عضو ئيس الديوان الخًا 
000 يمسن الديوان ص 
3 محكمة التمييز الرئيمس الثاني لحكمة التمييز بتفسر القوأبين 
عبد الكريام معاد صلاح الرشيدات نجيب الرشدان 


عضو 
المستشار التانوني في وزارة المالية 


عضو 
صبحصي الحسن رئيس ديوان التشريع برئاسة الوزراء 


معيسى طماس 











١م‎ 





قرار رقم 18 لسنة 1588 


صادر عن الديوان الخاص بنفسير ألقوانين 





اجتمع الديوان الخاص بناء على دعوه من دولقرئيس الورراء. بكتابه رقم نط 5104/1 تاريبخ 
15 امم ؟ ذه الموافق 1148/8/1 بشان تحديسدالوضع التانوني للدراجات الهوائية حسب الامبتفسار 
الوارد بكتاب .مدير الامن العام رقم 8176/1/11 تاريخ؟؟ رمضان 15.8 ه الموافق 1 ايار 1188 الموجه الى 
وزير الداخلية وهو بالنص التالي  :‏ 


الموضوع : تحديد الوضع القانوني للدراج نات الهوائي_ ل _ سه د 


١ت‏ أرجو ان أعلم معاليكم ان قانون السير رقم 6 ١‏ لسنة1986م قدنص في المادة الثائية منه علق تعرييف المركية 
بأنها وسيلة من وسائل النقل اليري او الجر اوالزفع أو الدفع ذاث عجلات تشْير بقوة آلية و تشيل 
وسائل القل المغده للسير على الخطوط الحديدية. 


وعرف نفس التانون وبنفس المادة الدارجه العاديقبائها وسيلة ركوب ذات العجلتين او أكثز وتسير بقوة 


دافعه من رأكبها دون ان تكون مجهزة بمحرك آلي ٠‏ 


كما عرف ايضا الدراجة الآلية بأنها : المركبة ذاتالعجلتين أو الثلاث عجلات والمجهزة بمحرك آليوالمصممه 
لنقل الاسخاص او البضائع على أن لا يكون تصميمها عأوشكعل سسيارة ٠‏ 
؟ لقد نص القانون ألذِكور في المادة 1/8/!.منه على انتحدد بتعليمات تصدرعن معاليكم قواعد عروم وسم 
للمشاه على 'الطرق وكذلك قواعد سوق المركباتالتي تجر بالحيوانات أو تجر أو تدفع باليد ٠‏ 


بد ورد تعريفكليشاه في المادة ! من نظام تواعد السبرعلى الطرق رقم !السئية :14 31ياتهم الإشنخاص الذين 
تشارون هلى: اكذامهم ويعقيواقي حكيهم الاشخاصالذين يدنعون او يقروئ دراجلثه: أو مويه :اطفال 

أو عربة مريض أو معوق أو عربة يدذات عجلة واحدة ٠‏ 1 

حصن المادة : من تعليمات قواعد مرور وسير المشاةوالمركبات التي تجر بالحيوانات أو تدنع باليد والصادرة 

انستنادا لاحكام المادة؟/1/ إمن قائون السير المذكورعلى ما يلني ل 


لايجوز استخدام عربات الجر أو الدفع ما لوتكن مسجله لدى البلديات او تحمل رقما خاصا بها . 


ب - تطبققواعد السير والمرور الخاصة باللركباتعلى هذا النوع من العريات ٠‏ 














١م‎ 








ه من الملاحظ أن هناك التبيامس حول الوضع القانونيللدراجة ألهوائية وكيفية التعامل معها أثناء سيرها على 
الطرق المابة أو فيما أذأ كانت طرفا ف أي حاديثسير فهل تعامل هذه الدراجة وفق القواعد المطبقة على 
المركبات أو وفق التواعد المطبقة على الشأةه . 


ارجو معاليكم مخاطبة ديوان تفسير القوانين لدراسة وضعها من الناحيةالقانونية نيما يتعلقيما ذكر أعلاه. 
انه وان ورد في كتاب مدير الامن العام ذكر لبعضرمواد قانون السير والتعليمات الصادرة بمقتضاه الا ان 
استفساره في هذا الكتاب لا يدور حول تفسير الموادالمشسار اليها هيه وانما يطلب ازالة الالتباس حول 
الوضع التانوني للدراجة الهوائية وكيفية التعامل معهااثناء سيرها على الطرق العامة أو فيما اذا كانت طرفا 
في أي حادث سير فهل تعامل هذه الدراجة وفق القواعداللطبقة على المركباتاو وفق القواعد المطبقةعلى المشاه. 


وبما أن التعليمات المشار اليها لا تدخل في مفهومالقوانين التي يحق للديوان تفسيرها بمقتضى المادة 118 
من الدستور . ولذلك نقرر عدم اختصاصنا لتفسير هذهالتعد سات . 


59 اما فيما يتعلق بطلب الفتوى حول الوضع القانونيللدراجة الهوائية ايضا يخرج عن اختصاص الديوان 
اص لانه مخول بمقتضى الدستور بتفسير اي قانونام تكن المحاكم قد فسرته وليس أصدار فتوى بدون تحديد 


النص القانوني المطلوب تفسيره . ولذلك يكون هذا الطلب خارجا عن اختصاص الديوان ايضا . 


بناء عليه نقرر عدم اختصاصنا للنظر في هذا الطلب. 


ترارا صدر بتاريخ 14 ربيع ثاني سنة 16.6 ه. المواف ق 1584/11/18م . 


5 5 
اعضو مشو ئيس الديوان الخا 
0 محكية المبير الرئيس الثاني لمحكمة التمييز 0 انيوا 
بد الفريمممصالا صلاح الرشيدات نجيب الرشدان 
عضو 
مندوب ورارة الداخليه 5 : 
النقيب عبد الرحيم العياري رئيس ديوان :التشريع برئاسة الوزراء 
عيسى طمائى 





اس سم م سس سم 





قرار رقم 19 لسنسة 1984 


بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقمضص/115.7/1 تاريخ 1148/1١/6‏ اجتمع الديوان 
الخاص بتفسير القو'انين من اجل تفسسم المادة 15/د منتانون ضريبة الدخل رقم لإه لسنة 1586 وبيان ما اذا 
كان الاعفاء المنصوص عليه في المادة اكشار اليها يطبقعلى الربح :الذي يتحمله الامر بالشراء في عةود المرابحة 
الجارية مع البنك الاسلامي على الاشخاص الذي زيتعاقدون معه على أساس المرابحة لتمويل انشاء السكن 
أو تسرائت. تت 5 


وبعد الاطلاع على كتاب معالي وزير المالية/الدخلالموجه لدولة رئيس الوزراء بتاريخ 118//5/19 وبركم 
مض د/ره ١‏ /الا4 وتدقيق 'لنصوص القانوئية يتبين ما يلي: المادة 6١/د‏ من قائون ضريبة الدخل موضوع طلب 
التفسي تنص : يعقى من الضيبة المبلغ الذي يددعهالمقيم او زوجة كنائده عن قرض أنفقه في انشاء سكن 
له في 'المملكة أو في شرائه شريطة ان يسكن فيه هو اوزوجه أو أصوله او فروعه ؛ وعلى ان لا يتجاوز المباغ 
المعفى الفيدينار سواء كان البيث ملكا له او لزوجهوسواء كان المقترض هو الزوج او الزوجه ٠‏ 





والمادة 5 من قانون البنك الاسلامي الاردني للتعويلوالاستثمار رقم ؟1 لسنة 118 حددتث غايات البنك 
بتغطية الاحتياجات الاقتصادية والاجتباعية في ميدانالخدمات المصرفية واعمال التويل والاستثهار 
الانظمة على غيراساس الربما. 

كما عرفت المادة الثانية منه ١‏ الربا ) بانه يشم ل قبض الفائدة او دفعها في مختاف حالات الاقراض 
والاقت سس راأض 0-55 

وعرنت كذلك ( بيع المرابحه للامر بانشسراء ) بأنهيعني قيام البنك بتنفيذ طلب المتعاقد معه على اساس 
شراء الاولما يطلبهالثاني بالنقد ؛لذي يدفعه البئك كليااو جزئيا وذلك في مقابل التزام الطاب بشراء ما أمر به 
وحسب الربح اللتفق عليه عند الابتداء ٠‏ 

ومن هذه النصوص يتضح ان المادة 6 1/د من قانون ضريبة الدخل قد اعنفت الفائدة التي تدفع عن قرض 
انفق في انشاء مسكن للمقترض او في شراء المسكن .٠‏ 


مفيوم ألربا بالئسبة لمعابلات الينك الاسلامي 


وحيث أن الفائدة التي تدفع على الوجه المذك ور تدخل في 
الفائدة او دفعها في مختلف حالات 


بتعريف المادة 'الثانية من قائون البنك الذي اعتسرر( الربا ) املا قبذن 
الازذ راض والاقترأض ٠.‏ 


الفوائد الربوية بالمفهوم السابق من جميع معاملات البنك بحكم 


يث أن قانون 'البنك الاسلامي أخرحٍ 
وحيث 'أن قانون مي احرج اء ‏ للينك بيوجب 


المادة السادسة منه فان ما يثبني على ذلك ان الربح'لذي يدفعه المشتري اوالامر بالشر 
عقد بيع المرابحه المعرف في المادة الثانية هو بالنسبةللبنك ربح تجاري عادي وبالنسبة للامر بالشراء هو جزء 
من ثين الشراء ولا يمكن 'اعتبار: من باب الفوائد الربويه التي اعنتها المادة 6١1/د‏ من قائون ضريبة الدخل . 
وبالتالي فان الاعفاء الواارد بنص هذه المادة لا وطبق على هذا الذوع مس الارياح. 


هذا ما نقرره بالاكثرية في تفسير النصوص المطلوبة 


قرارا صدر بتاريخ 18 ربيع ثاني سنة 12.1 ه الموافت جماا ا 





رئيس الديوان الخاص 


78 3 الرئيس الثاني لمحكية التمييز بتفسير القوانيدن 
6 5 صلاح الرشسيدات نجيب السرشدان 
عبد الكريم معاد (مخالف) (مخالفف) 
مندوب وزارة المالية رئوس ديوان التشريع برئاسة الوزراء 
محمد أحيد آبو الخيسص فيسى طسسائئس 








